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 Regulating the right of communication for diplomatic and consular 

missions Between law and practice 
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 rboussadia@yahoo.fr، الجزائر، 2جامعة سطيف

 

                    04/2024 / 04 :القبول  تاريخ                                                                   01/02/2024: الإرسال تاريخ

 

  :ملخص

يعتبر حق الاتصال للبعثات الدبلوماسية والقنصلية في أداء عملها من الحقوق الذي اعترف به القانون الدولي 

ة، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية وكرستها اتفاقيتي العرفي، وأخذت به معظم التشريعات الوطني

 فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

هذه الأخيرة حاولت وضع تنظيم متميز للاتصال الدبلوماس ي وهذا باعتمادها وأخذها للقواعد العرفية التي كانت 

ا قامت بإيجاد قواعد جديدة تتلاءم مع تطور العلاقات سائدة قبل وضع الاتفاقية )الدبلوماسية والقنصلية(، كم

 .الدولية المعاصرة

 حق الاتصال الدبلوماس ي، البعثات الدبلوماسية، البعثات القنصلية،الممارسة الدبلوماسية. الكلمات المفتاحية:   

Abstract :  

The right of communication for diplomatic and consular missions in performing their work 

is considered one of the rights recognized by customary international law, and adopted by 

most national legislation, as well as bilateral and collective agreements and treaties, and 

enshrined by the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations. 

The latter tried to establish a distinct organization for diplomatic communication by 

adopting and adopting the customary rules that prevailed before the establishment of the 

agreement (diplomatic and consular), and it also created new rules that are compatible 

with the development of contemporary international relations. 

Keywords: The right to diplomatic communication, diplomatic missions, consular 

missions, diplomatic practice. 

 
 

 

 سلاالمؤلف المر  *
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  :مقدمة

ماسية والقنصلية في أداء عملها من الحقوق الذي اعترف به القانون يعتبر حق الاتصال للبعثات الدبلو 

الدولي العرفي، وأخذت به معظم التشريعات الوطنية، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية 

 وكرستها اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

بلوماس ي وهذا باعتمادها وأخذها للقواعد العرفية هذه الأخيرة حاولت وضع تنظيم متميز للاتصال الد

التي كانت سائدة قبل وضع الاتفاقية )الدبلوماسية والقنصلية(، كما قامت بإيجاد قواعد جديدة تتلاءم 

مع تطور العلاقات الدولية المعاصرة، وأكثر من هذا فقد فسحت الاتفاقية المجال أمام عقد معاهدات 

قص فيها ناجم عن العموميات، أو نإقليمية تقوم بتفصيل أحكامها، وسد أي ثنائية واتفاقيات جماعية و 

 إغفالها بعض المسائل القانونية.

صلي والحد قنتوحيد القواعد التي تحكم السلكين الدبلوماس ي والعلى وعملت الاتفاقية في نفس الإطار 

موما فإن التنظيم الذي وضعته من الفوارق بينها، وهذا تماشيا ومواكبة مع الاتجاه الدولي الحديث. وع

الاتفاقية يتميز بنوع من الدقة والوضوح والتناسق الذي يحقق التوازن بين مصلحة الدولة المعتمدة من 

 جهة ومصلحة الدولة المعتمد لديها من جهة أخرى.

ولقد أثبت هذا التنظيم أن اختلاف المذاهب والعقائد لا يحول دون الاتفاق على قواعد موحدة 

 م في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتمتين أواصر التعاون بين الدول.تساه

نظرا لأهمية موضوع الاتصال الدبلوماس ي في عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية برزت الحاجة إلى 

وضع حماية خاصة لهذا الموضوع وخاصة بعد التطور الكبير الذي حدث في المجتمع الدولي الذي توسعت 

 ت بين الدول.معه العلاقا

إن حماية الاتصالات الدبلوماسية بدأت بفكرة مهمة وهي تقنين القواعد التي تنظم هذه الاتصالات 

وكذلك الحصانة المقررة لها ) وذلك عن طريق تقنين قواعد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية (. وهذه 

هذه القواعد، وعدم قدرتها على  العملية )التقنين( جاءت بعد أن سادت القواعد العرفية التي تحكم

 مواجهة الحاجات المتجددة ومسايرة التطور الحاصل في وظائف البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ومع تقنين حق الاتصال الدبلوماس ي أصبحت الدول ملزمة باحترام هذا الحق ومنح البعثات كافة 

الممارسة الدولية بالخصوص تبرز لنا أن  التسهيلات اللازمة لعملها في هذا الجانب، لكن رغم ذلك فإن
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الدول بقدر ما تحرص على مراعاة حرية وحصانة الاتصالات الدبلوماسية إلا أنها في المقابل تضطر إلى 

 مصالحها.  ةفرض العديد من القيود وخاصة عندما يتعلق الأمر بحماية أمنها الداخلي وحماي

: كيف جسدت اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية

 والقنصلية حق الاتصال للبعثات الدائمة؟ وهل هذا النظام يتماش ى مع الممارسة الدولية في هذا الشأن؟

 وللإجابة على هذه الإشكالية سنتناول المحاور التالية:

 المحور الأول: تقنيين حق الاتصال الدبلوماس ي -

 الدبلوماس ي الاتصال وسائل: الثاني المحور  -

 الدبلوماس ي الاتصال مستويات: الثالث المحور  -

 المحور الأول: تقنيين حق الاتصال الدبلوماس ي

اعترف القانون الدولي بحق الاتصالات والمخابرات الرسمية بين البعثة الدبلوماسية والدولة التي تنتمي 

وماسية، وهذه لنات والامتيازات الدبإليها. وقد تم إدراج هذا الحق ضمن القواعد الخاصة  بالحصا

مبعوث الدبلوماس ي حتى يمارس عمله بعيدا عن لل لة الحرية والاستقلالالقواعد تدور أساسا حول كفا

الضغوط والمؤثرات المحلية، وهذا ما يفسر بسبق ثبوت الأحكام المقررة لحصانات وامتيازات الممثلين 

لتمثيل الدبلوماس ي، كما يفسر أيضا باهتمام الدول ورجال الدبلوماسيين لغيرها من الأحكام الخاصة با

تحديد هذه الحصانات باعتبارها أحكام ذات أهمية خاصة في النظام بقانون والدبلوماسية لا

 .1الدبلوماس ي

وفي هذا الخصوص يمكن القول أن غالبية القواعد الخاصة بالحصانات والامتيازات كان مصدرها 

صدر الأساس ي ليس لأححكام الخاصة بالحصانات والامتيازات فق،، بل لكافة العرف الدولي، فكان هو الم

 .2القواعد التي تحكم القانون الدبلوماس ي

ها ووقعتها الدول تولعل أول محاولة لتقنين قواعد الحصانات والامتيازات كانت اتفاقية هافانا التي أقر 

بعوثين الدبلوماسيين بصفة عامة بما فيها ، وقد عالجت هذه الاتفاقية موضوع الم19283الأمريكية سنة 

إلى المادة  14الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء المبعوثين )القسم الرابع من الاتفاقية من المادة 

24 .) 

من الاتفاقية على أن من واجب  الدول منح جميع التسهيلات اللازمة لقيام  15كما نصت المادة 

 ن والقنصليين بأعمالهم وخاصة ما يتعلق منها بحرية الاتصال مع حكوماتهم.المبعوثين الدبلوماسيي
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وبهذا تعتبر اتفاقية هافانا أول محاولة لتقنين حق الاتصال الدبلوماس ي. ولكن بالنظر إلى نطاق سريان 

ن هذه الاتفاقية الذي كان مقتصرا على الدول الأمريكية التي اعتمدتها وعدم امتدادها إلى ما عداها م

علاقات الدبلوماسية وخاصة فيما يخص موضوع ال الدول الأخرى، فقد بقيت الحاجة إلى تقنين قواعد

 الحصانات والامتيازات.

قدم القواعد العرفية التي  منها لتقنين ترجع إلى عدة أسباب أخرى إلى اإضافة إلى هذا فإن الحاجة 

ف البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وأيضا لتطور الحاصل في وظائلوهذا  ،وماسيةلتحكم العلاقات الدب

التغيرات السياسية والاجتماعية الواسعة المدى التي  أخذت تظهر في العالم نتيجة للتطورات التي حدثت 

في المجتمع الدولي سواء على صعيد أنظمة الحكم أو على صعيد العلاقات الدولية، وكذلك بسبب التقدم 

 .4الاتصال الحديثةالعلمي وانتشار وسائل الإعلام و 

ولأهمية الدور الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة في مجال تقنين قواعد التمثيل الدبلوماس ي سوف 

 لأمما رطانتطرق بالتفصيل إلى المراحل التي مرت بها مرحلة التقنين، وكان إنشاء لجنة القانون الدولي في إ

 عالمية تكن لم إن ة،مستقرمن قواعد  قبوله مت ما كيدلتأ لشاملا ينولتدا مماخطوة مهمة أ ةلمتحدا

 على منهاو ،بشأنها ول لدا سةرمما ختلفتا تمجالا بقيت نهأ لاإ. ليولدا نلقانوا عداقو من ام،لاحترا

 لةولدا جنسية يحمل يلذا لدبلوماسيا ضعوو  ،لموظفينا رصغا تحصاناو زاتمتياا صلخصوا جهو

 رعتباا وفي هذا الإطار يمكنلقضائية. ا لولايةا من بلوماسيد حصانة من ءاتلاستثناا ىمدو ،لمضيفةا

 ينولتد ةلمتحدا لأمما رطاإ في مهاابرإ تم لتيا كلصكوا أكثر من لدبلوماسيةا تللعلاقا فيينا تفاقيةا

 ول لدا قِبل من فيها لعالميةا شبهركة لمشاا ناحية من خاصة نجاحا يجيرلتدا تطويرهو ليولدا نلقانوا

 ملنظاا على لهاكان يلذا لتأثيروا افلأطرا ول لدا بين بها لتقيدا من لعاليةا جةرلدوا دة،لسياا ذات

 .ليولدا لقانونيا

 نلقانوا لجنة به قامت يلذا يلتحضيرا لعملا زمتياا لىإ فق، ليس نجاحها في لفضلا ديعوو 

 لأساسيةا عداللقو لطويلا ارلاستقرا لىإ لكنو ،لمؤتمرا في ول لدا لممثلي ضيةولتفاا راتلمهاوا ليولدا

 .5للامتثاا ملعدكجزاء  بالمثل لمعاملةا أمبد فعالية لىإ بالإضافة ،لدبلوماسيا نللقانو

ولقد سار العمل التحضيري لمؤتمر فيينا على نهج إجراءات الأمم المتحدة المعتادة لتدوين قواعد 

. ومذاهبها قهاباسوو ول لدا تسارفعلا مما فيها تكثر لتيا تلمجالاا في تطبيقه تم يلذالقانون الدولي ا

 للجنةا في لمناقشةا بعدو ،لويةولأا علموضوا لذلك نيكو أن يوغوسلافيا قترحتا 1952 معا ففي
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 ينوبتد لويةولأا سبيل على ليولدا نلقانوا لجنة متقو أن لعامةا لجمعيةا طلبت ،(لقانونيةا) سةدلساا

 مقر لسويدا ممثل ومساندستر لسيدا للجنةا عينتو. لدبلوماسيةا تلحصاناوا تلعلاقاا نقانو
 
ا خاص را

 .19576 في للجنةا عتمدتهاا لتيا ادلموا يعرساسا لمشاأ تقريره شكّلو

 جميع لىإ سالهاإر تم كما ،لعامةا للجمعية لتابعةا سةدلساا للجنةا في ادلموا تلك مناقشة تمتو 

 قدو ت،عليقات تقديم لىإ ةبدعو مشفوعة لمتخصصةا وكالاتها من وكالة أي أو ةلمتحدا لأمما ءعضاأ

 منقحة ادمو 1958 معا في تعدوأ رلاعتباا في حكومة 21 من مةدلقاا تلتعليقاا للجنةا تخذأ

 في لةدو 81 ، وشاركتلعامةا لجمعيةا يدتهأ يلذا لأمرا  ،لاتفاقيةسا ساأ تشكل نبأ صتوأو موسعةو

 .أفريل 18 في اقيةلاتفا على لتوقيعا تمو 1961 ريلأف 14 لىإ رسما 2 من فيينا في عقد يلذا لمؤتمرا

 المركزية عدالقوا استقرار أولا إلى عدة عوامل منها؛صاغها  لتيا لاتفاقيةوا لمؤتمرا حنجا ديعوو

 قلطر ري لجذا لتغيرا من لرغما لىعو. سنة مائتي عن يقارب ما طيلة لدبلوماسيةا تللعلاقا لمنظمةا

 حمايةو رسلةلما لةولدا مثيلت ممها هي لاأ ،لأساسيةا مهامها نفإ بها للاتصاوا راتلسفاا ءنشاإ

 وفلظرا ملاحظةو ستقبلةلما لةولدا مع تضاولمفاوا ،جنسيتها نيحملو لذينا مصالحو مصالحها

 تلعلاقاا لإقامة نظرا ثانيا ،تغيير دون  التز لاو بقيت عنها يرربالتقا ةفاالمووا هناك راتلتطووا

 مرسلة لةدو تعتبر لةدو كل نفإ ول،لدا بين لةدلمتباا فقةابالمو ئمةالدا تلبعثاا ديفاوإ لدبلوماسيةا

 سساأ على نيعانو قدو ،ما بشكل رهائن رجلخاا في هاممثلو يعتبر، ولوقتا ذات فيومستقبلة 

 ةصغير دقيو بسبب حتى نيعاقَبو قد أو ،لدبلوماسيةا لحصانةا عداقو نتهكتا إذا بالمثل لمعاملةا

 ول لدا تمجموعا بين لمصالحا في رضتعا ثمة ناكه يكن إن لم هذا. أو البروتوكول  زاتبالامتيا تتعلق

 .7ضةرلمعاا

المرسلة،  لتهاودو رةلسفاا بين تلاتصالاا مسألة في يكمن لمصالحا في لتماثلا هذا من ءلاستثناوا

 ول لدا حق منكان  إذا ما يه فللخلا ةمدعا كثرلأا لمسألةكانت ا حيث ،فيينا مؤتمر جليا في لكذ ظهر

 بين لحرا للاتصاا في لحقا أن من لرغما فعلى ،لاسلكي لساإر زهاج تستعملو كبتر أن المرسلة

 ودلطرا ناقلي حرمة ناحية من طويل قتو منذ هؤساإر تم قد رجلخاا في بعثاتهاالمرسلة و لةولدا

تم إظهارها في مؤتمر فيينا،  كانت هناك اعتراضات خفية بحيث  ،ينقلونها لتيا لدبلوماسيةا لرسائلوا

. رةلمتطوا لتكنولوجياا اردلمو ةلحائزول الدا كانت فق، لساإر ةجهزأ نت تمتلكلأنه الدول التي كا

 تلك أن منو ،لمحليةا لدعايةا بث في تستعمَل قد ةلأجهزا تلك أن من لقلقا عن ىخرأ دول  عربتوأ
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 لىإ ستقبلة،لما لةولدا ةسيطر وز يتجا فيما حرمة ذات نمبا في موضوعة لأنها دي،تؤ قد ةلأجهزا

 جميع تغباتعديلا جاء ضد ر المؤتمر عتمدوا. للاسلكيةوا لسلكيةا تللاتصالا ليةولدا اقيةلاتفاك انتها

 يضاوأ لاسلكي ناقل زجها توفير على ستقبلةلما لةولدا فقةامو حةاصر تطلبحيث  ىلكبرا ول لدا

 .ليةولدا لأنظمةوا ستقبلةلما لةولدا نينالقو فقاو لاستعماله مناسبة تترتيبا

 علاهأ كورةلمذا تلكلماا دستبعاواسحب  تمو ،توفيقي حل لىإ لتوصلا تم ةالعام الجلسة في لكنو 

 .ستقبلةلما لةوللد لتفتيشا في حقا تضمنت لعلها لتيا تلكلماا وهي سلاقتباا تعلاما من

 لىإ لتوصلا لىإ للسعي 1961 سنة فيينا مؤتمر لىإ لمرسلةا دلوفوا ادستعدا للمثاا هذا يوضحو

 قتو في تبت لتيا لوطنيةا تلبرلماناوا تلحكوماا ىلد مقبولا لنهائيا ةلاتفاقيا نص يجعل توفيقي حل

 . ادلأعدا ةبميز ارلإقرا جلأ من لحثا صلةامو من بدلا لتصديقا في لاحق
 
 على ءبنا نهج يضاأ يبدوأ

 سابقة عرفية سةرمما رطاإ ففي ،لدبلوماسيةا لحقيبةا مسألة وهي ،خلافية مسألة تجاه مماثل نحو

 لوثائقا غير ادمو بلوماسيةد حقيبة يتحتو أن في تشتبه ستقبلةم لةدو ىتتحد نأ به يسمح مما كان

 لحقيبةا تعيد أن ماإ المرسلة لةوللد يمكن عندئذ - ودلطرا لناقل بها حلمسموا لرسميةا اتلمعدوا

 في لمطو لجد ودار. لتينولدا تسلطا افبإشر للتفتيش تعرضها أو مفتوحة غير وهي فيها لمشتبها

 فلمطاا نهاية فيو نهأ لاإ ،لإمكانيةا هذه على ءلإبقاا ينبغي إذا كان بما يتعلق فيما ليولدا نانولقا لجنة

 من لرغما على وفلظرا من فظر أي فيزها حتجاا أو لحقيبةا فتح زيجو لا بأنه لقائلا ارلقرا ذتخاا تم

 ازملو أو ةلدبلوماسيا لوثائقا لساإر في لاإ لحقيبةا تستعمل لاالمرسلة أ لةولدا جبوا من أن

 لتيا ةلقاعدا هذه هي كانت لمؤتمرا في ةلكثيرا لحججوا تلتعديلاا من لرغما علىو. لرسميا لللاستعما

  .8فلمطاا نهاية في 27 دةلماا في ادهعتماا تم

واستمرارا للتطور الحاصل في مجال العمل  الدبلوماس ي رأت الدول ضرورة إقرار اتفاقية تنظم 

ية بعد إقرار الاتفاقية الدبلوماسية وهذا ما يساعدها أكثر على تحسين العلاقات والحصانات القنصل

صلات الصداقة والتعاون فيما بينها مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية. وفعلا تم إقرار اتفاقية 

ذه تكون هتدولة، و  92في المؤتمر  ةبلغ عدد الدول الممثلو ، 1963أفريل  24فيينا للعلاقات القنصلية في 

 مادة. 79الاتفاقية من 

القاعدة الأساسية في أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستمد مصدرها  نوقد أكدت الاتفاقيتا

من القانون الدولي، وهذا ما يستفاد من أن أحكام هذه الاتفاقية قد صيغت في عبارات آمرة في خطابها 
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ة أشارت إلى استمرار العمل بأحكام العرف الدولي لديها. كذلك فإن الديباج ة والمعتمدللدولة المعتمد

بالنسبة لأحمور التي لا تتضمن الاتفاقية قواعد تسري عليها، فهي بذلك قد سلبت الدول حرية التقرير في 

 .9حالة سكوت أو عدم كفاية أحكام الاتفاقية

د العرف الدولي فإنها وعلاوة على قيام اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بتقنين قواع

قامت باستحداث قواعد جديدة ساهمت في تعزيز المؤسستين الدبلوماسية والقنصلية وزادت من 

. فهي 10حصانات العاملين فيها وامتيازاتهم، وهكذا يمكن اعتبار اتفاقيتي فيينا تقنينا إعلانيا وإنشائيا

بة، وهي تقنين إنشائي في بعض جوانبها لأنها ي لأنها كرست القواعد العرفية في اتفاقية مكتو نتقنيين إعلا

أوجدت قواعد جديدة تتلاءم مع تطور المجتمع الدولي المعاصر كبعض القواعد المتعلقة بالحصانات 

 والامتيازات والتي تخطت ما استقر عليه العرف قبل إقرارها وخاصة فيما يتعلق بحق الاتصال ووسائله.

الدبلوماس ي قد قنن من خلال الاتفاقيتين حيث نصت وفي نفس السياق نجد أن حق الاتصال 

 ى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية )وتقابلها الفقرتان الأول 27الفقرتان الأولى والثانية من المادة 

جميع لمن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية( على حق البعثة وحريتها في الاتصال  35والثانية من المادة 

 رسمية.أغراضها ال

والملاحظ أن اتفاقيتي فيينا أباحت استعمال الطرق التقليدية للاتصال كالمراسلات الخطية والإرسال 

عن طريق البريد أو عن طريق مراسل خاص واعتبرتها حقا يضمنه القانون الدولي، ولكنها تركت 

 .11لدولة المعتمد لديهامعلقا على شرط الموافقة المسبقة ل ةاستخدام وتركيب ونصب الأجهزة اللاسلكيأمر 

كما ربطت الاتفاقية مبدأ حرية الاتصال أو الحق في الاتصال بالأغراض الرسمية فق،، أي أن منح 

هذا الحق وحمايته لا يكون إلا في إطار الأعمال الرسمية للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية، فكل ما هو 

نفس المعاملة الخاصة بأي جهة عادية. أي أن خارج عن الإطار الرسمي لا يتمتع بالحماية ويطبق عليه 

نظرية مقتضيات الوظيفة أو مصلحة الوظيفة والتي ترى أن بالخصوص  في هذاالاتفاقية قد أخذت 

ها( بدون عوائق، وتعد هذه منالحصانات والامتيازات أمر ضروري لمباشرة الوظيفة الدبلوماسية )الرسمية 

اقا وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة في أساس النظم القانونية، ومن النظرية من أكثر النظريات الأخرى اتف

الامتيازات بالقدر الذي لا يتعارض مع د من مزايا هذه النظرية أنها في جوهرها تتجه نحو نوع من الح

باجة الاتفاقية ما يشير إلى الأخذ بهذه النظرية عندما ي. وقد جاء في د12مباشرة الوظيفة الدبلوماسية

فراد بل ضمان أح لأن هذه الامتيازات والحصانات ليست إفادة  -الدول الأطراف-تدرك  ذولها" وإصرحت بق
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الديباجة يشير أيضا نص ف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول". والملاحظ أن ئالأداء الفعال لوظا

 .13إلى نظرية الصفة التمثيلية

تقنين  ا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية أصبح هناكفيين يويمكن القول في الأخير أنه بإبرام اتفاقيت

م كافة القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بعد أن ظلت لوقت طويل تستند في ضرسمي عام ي

 نالمقام الأول على العرف. وما يستدعي الانتباه في هذا المجال هو التماثل بين العديد من أحكام الاتفاقيتي

تجاه الحديث في توحيد السلكيين الدبلوماس ي والقنصلي والحد من الفوارق بينهما والذي جاء مواكبا للا

 وإخضاعهما لقواعد  موحدة في معظمها.

فسحت المجال أمام أتغلق الباب أمام تطور القانون  الدولي بل لم ومع كل هذا فنجد أن الاتفاقية 

أحكامها وسد أي نقص فيها ناجم عن  عقد معاهدات ثنائية واتفاقيات جماعية وإقليمية تقوم بتفصيل

العموميات أحيانا دون الخوض في التفاصيل وإغفالها بعض المسائل القانونية. وكمثال على ذلك يمكن 

فبعدما خصصت اتفاقيتي فيينا  ،ذكر المشروع الخاص بمركز الحقيبة الدبلوماسية ومركز حاملها

الدبلوماسية أو  حقيبةات فق، فيما يخص الللعلاقات الدبلوماسية والقنصلية كل منهما خمس فقر 

موحدة لتنظيم هذه  ثيقةالقنصلية وحاملهما. ونظرا للطابع البسي، لهذه التنظيمات تم التفكير في وضع و 

، 1976ة كل استعمال غير مشروع لها، وهذا ما سعت إليه لجنة القانون الدولي سنة ربومحا بالحقائ

في سنة  38نت اللجنة مشروع مركز الحقيبة ومركز حاملها إثر دورتها وبعد مناقشات طويلة وسبع تقارير تب

، وبعد مناقشة هذه 1988جانفي  1م وزع هذا المشروع على الحكومات  لتقديم الملاحظات في ث، 1986

مادة وبروتوكولين اختياريين بشأن مركز حامل الحقيبة  32الملاحظات وضع المشروع النهائي متكونا من 

 .14ومركز الحقيبة الدبلوماسية التي لا يرافقها حامل الدبلوماسية

ن هذا المشروع من توحيد القواعد المعمول بها ووضع قواعد خاصة ودقيقة للوضعيات أو 
ّ
وقد مك

 ترضة، مع حصر جميع الاحتمالات.فالحالات التي لم تكن م

اسية وضمان الطابع وكان الهدف من كل هذا هو تسهيل الاتصال الرسمي باستعمال الحقيبة الدبلوم

 السري لمحتوياتها ومنع أي تجاوز ممكن من طرف مستعمليها.

 : وسائل الاتصال الدبلوماس يالمحور الثاني

البعثة والدولة المعتمد  أو بين ،تها في الخارج وبين هذه البعثاتايتم الاتصال بين الدولة المعتمدة وبعث

ادية التي يمكن للكافة استعمالها كالبريد والبرق فقد يتم بالوسائل الع ،لديها بطرق ووسائل عديدة
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 ينفون، كما يجوز للبعثة أن تستخدم وسائل أخرى ترى أنها أكثر ملائمة لها كالرسل الدبلوماسييوالتل

وليس هناك ما يمنع أن يكون لديها جهاز إرسال لاسلكي خاص بالشفرة.  والرسائل الاصطلاحية أو المحررة

 الحصول على الموافقة من الدولة المعتمد لديها.  للغرض نفسه بعد هتستخدم

 : المراسلات الدبلوماسية )المكاتبات( ولاأ

تمثل المكاتبات أو الرسائل الدبلوماسية الوسيلة الطبيعية والشائعة لإجراء الاتصالات ومتابعتها وهي لا 

سل لنقل مراسلات أو وثائق غنى عنها في دراسة العمل الدبلوماس ي، ولقد تم منذ أقدم الأزمنة استخدام ر 

 ذات طابع دبلوماس ي.

تبات الدبلوماسية اوبمرور الوقت تم الاعتراف تدريجيا بالأعراف التي تحكم تحرير الوثائق والمك

، لهذا نجد أن هذه 15لغرض المراسلات والأعمال الرسمية اتها بإعداد الاستمار نواستقرت وبدأ تقني

سم ببعض الخواص التي تميزها عن غيرها من المحررات لما لها من تبات والمحررات الدبلوماسية تتاالمك

ولا يجوز استخدامها في غير الموضوعات ذات الطبيعة  ،أشكال وأصول تراعيها الدول في التخاطب

خر دبلوماسيا كان أو آوضع في إطاره لا ينازعه فيه موضوع يالدبلوماسية ويعني هذا أن لكل محرر شكلا 

لمحررات المذكرات التي تتبادلها البعثات الدائمة مع وزارة خارجيتها ومع وزارة خارجية ومن هذه ا ،16عاديا

 الدولة المعتمد لديها، وكذا المذكرات التي تتبادلها هذه البعثات مع بعضها.

وتتعدى المحررات الدبلوماسية لتشمل أيضا البرقيات التي تتبادلها وزارات الخارجية وبعثاتها في الخارج 

اط البرقيات عضويا بالمكاتبات الدبلوماسية  وتلجأ إليها هذه الجهات عادة في الموضوعات التي تتسم لارتب

رسال الحقيبة الدبلوماسية أو تكليف حامل لإ لوقت ابالعجالة وبالحاجة إلى سرعة الإبلاغ، ودون انتظار 

 الحقيبة بهذه المهمة.

في كتابة التقارير والمذكرات وتضع لذلك قواعد في العالم نهجا خاصا بها وزارة خارجية ج كل هتنوت

تباعها، وقد تحدد قواعد موحدة تعمل بها في الخارج، وتعممها على بعثاتها الدبلوماسية و القنصلية لا

للحفظ في الديوان العام لوزارة الخارجية بحيث يقابل تنظيم الأرشيف المركزي في الوزارة تنظيما مماثلا 

ة، من حيث تقسيم الملفات وكيفية حفظ المكاتبات، وإقرار عدد صورها ودرجة في البعثات الدبلوماسي

 السرية المناسبة لكل معلومة.

غير )وهذا الأسلوب الوزارة وهناك من الدول من تترك لبعثاتها تنظيم كل هذه الأمور دون تدخل من 

 .17الإنتاجيةمن يعيق العمل ويقلل ( العملي
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 :     18قتصر على ما يليييخص المحررات أو المكاتبات الدبلوماسية نشاط البعثة الدائمة فيما إن  

الجهاز الرئاس ي المباشر لها  ويقتصر فق، على المراسلات مع مراسلاتها مع دولتها )الدولة المعتمدة(: -1

 ألا وهو وزارة الخارجية، وهذه المراسلات تقسم إلى: 

لدولة المعتمدة إلى البعثة الدائمة وتأخذ لرة الخارجية المراسلات الواردة )البريد الدبلوماس ي( من وزا -أ

 طابع الأوامر والتوجيهات والتعليمات.

وتأخذ عادة طابع التقارير  ،المراسلات الصادرة من البعثة إلى وزارة خارجية الدولة المعتمدة -ب

 والدراسات والإخباريات والرسائل الرسمية بأنواعها )المذكرات والبرقيات(.

: ويقتصر على مراسلاتها مع وزارة الخارجية وأي جهاز حكومي لاتها داخل الدولة المعتمد لديهامراس -2

ا وحسب حاجيات السفارة، بالإضافة إلى مآخر للدولة المعتمد لديها حسب الاتفاقية المسبقة بينه

 مراسلاتها مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأخرى المعتمدة لدى هذه الدولة.  

تستعمل لهذا الغرض أي لغة تريد صريحة كانت أو رمزية أو  نلبعثة الدبلوماسية والقنصلية أإن ل

ة اصطلاحية غير سرية تعتمد قويقصد بالمراسلات الرمزية تلك المراسلات التي تنظم بطري ،بالشفرة

ويتم  ،خاصةأما المراسلات بالشفرة فهي التي تنظم بلغة سرية ، لأسباب عملية أو لتوفير الوقت والمال

اللغة الصريحة إلى السرية أو العكس  من عادة وضعها بطريقة الاستعانة بآلات تقوم بتحويل هذه الرسائل

 .  19" المفتاح " بعد استعمال شفرة خاصة متفق عليها تعرف بكلمة

د وتعتبر البرقيات المرسلة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية إلى مراجعها برقيات حكومية تستفي

حول الاتصالات  1947من اتفاقية عام  36/37وهو ما نصت عليه المواد  ممن الأولوية في الإبراق والتسلي

وتستثني القوانين الداخلية للدول هذه البرقيات من الأحكام المتعلقة بعلنية المراسلات البرقية  .الدولية

 بحيث يمكن إرسالها بلغة رمزية أو سرية.

والطرود البريدية الرسمية المتبادلة بين البعثة ووزارة خارجيتها أو بين البعثة أما بالنسبة للمراسلات 

والبعثات الأخرى فإنها تتمتع بالحرمة الكاملة، شرط أن تكون محكمة الإغلاق مختومة بالخاتم الرسمي 

 الذي يدل بشكل واضح على طبيعتها.

ة لا تكتس ي أهميتها إلا باستخدام اللغة ن ما يمكننا استخلاصه أن المحررات والمكاتبات الدبلوماسيإ

  ،المناسبة والصياغة المتعارف عليها دبلوماسيا
ّ
ا كانت مراسيم وإجراءات المكاتبات الدبلوماسية يمكن أن ولم
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تؤدي عند عدم مراعاة أصولها إلى نتائج سلبية في العلاقات الدولية، لهذا استوجب مراعاة الجانب 

 .20تباعهإع والحرص على الشكلي لها، إلى جانب الموضو 

 : الاتصالات السلكية واللاسلكية ثانيا

عدة وسائل وطرق، ويدخل في بأن حق الاتصال الرسمي للبعثات الدائمة يتم ت سبقت الإشارة لقد

الاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية، وهذه  ستعمال وسائللا إطار هذا الحق أن تلجأ البعثات الدائمة 

يها أو دد لعتمالبعثة وحكومة الدولة المن يبرا لزيادة حجم الاتصالات في الزمن الحاضر منحت نظ الوسيلة

 .حكومتها وللحاجة إلى سرعة الاتصال في أي وقت

 أفضلية البعثات الدائمة في استخدام أجهزة البث السلكي واللاسلكي -1

فضلية في الحصول على لبعثات الدبلوماسية والقنصلية حق الأ لفي هذا المضمون يمكن القول أن 

الخطوط الهاتفية والتليكسية الضرورية لعملها، وحق الأفضلية في اتصالاتها الهاتفية السلكية واللاسلكية 

الداخلية والخارجية عندما لا يكون الاتصال الهاتفي أوتوماتيكيا، وهذا ما تقرره المعاهدات والاتفاقيات 

. كذلك فإن لهذه 21القوانين الداخلية لغالبية الدول الدولية الخاصة بالاتصالات، وما تنص عليه 

 ذكرنا سابقا. امالاتصالات حرمة مصونة ك

الإشارة إلى أنه نظرا للعدد الكبير للبعثات الدبلوماسية المتواجدة لدى كل دولة وما يستتبع ذلك  ر وتجد

لأجهزة يؤدي إلى م أجهزة اتصال سلكية ولاسلكية ونظرا لأن مثل هذا العدد من ااركيب واستخدتمن 

من  27وما شابه ذلك من عمليات التجسس والمراقبة. فقد اشترطت المادة  ين،كبير  تشويشو إزعاج 

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في آخر فقرتها الأولى على الموافقة المسبقة لتركيب واستخدام مثل 

 هذه الأجهزة اللاسلكية.

الآراء الأخرى التي نادت بها كل دولة من الدول. فبعضها رفض  واختارت الاتفاقية هذا الرأي من بين

رفضا مطلقا مبدأ استعمال البعثات أجهزة إرسال لاسلكي بينما غيرها يسمح بذلك على أساس التعامل 

تشترط على الدولة  -بسبب عدم استعمالها هذه الأجهزة إلا نادرا -بالمثل، وأما عدد من الدول فإنها 

حل الخلافات لم تستطع  على موافقتها المسبقة. لكن اتفاقية فيينا بتبنيها هذا الرأي المعتمدة الحصول 

ة الدبلوماسية، بالراهنة بين الدول وذلك لأن تركيب أجهزة اللاسلكي قد يحدث بجلب الآلات ضمن الحقي

جهاز إرسال  دار البعثة للتحقق من وجود دخول  وهذه الأخيرة لا يجوز فتحها أو حجزها، كما أنه لا يجوز 

بق من الدولة اأن البعثة يمكن أن تستخدم الجهاز داخل دارها دون الحصول على استئذان س كمافيها. 
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لما اشترطه النص الوارد، وعندئذ لا يمكن اكتشاف هذا الأمر إذا لم يكن لدى الدولة خلافا المعتمد لديها 

         .                     22قاط دقيقةتالمعتمد لديها أجهزة ال

أنه يجوز للدولة المعتمد الدبلوماس ي وعلى هذا أشارت بعض الدول من بينهم دولة تونس في المؤتمر 

 لديها أن تسحب في أي وقت موافقتها المسبقة على تركيب اللاسلكي الذي سبق وأذنت به من قبل. 

حمل مضمونين كلاهما اشتراط الموافقة المسبقة فإنه ي ىإضافة إلى ما قيل فإن النص الذي يشير إل

الموافقة المسبقة يمكن في أي حال من الأحوال أن تحد من فإن يعتبر كقيد على حرية الاتصال، فمن جهة 

ومن جهة أخرى فإن الرخصة المسبقة هي ذات طبيعة تقنية  ،حرية الاتصال والذي هو حق تمتلكه البعثة

 .  23بحتة ويجب أن تحترم اللوائح الداخلية والدولية

رت تشريعات بعض الدول بوجوب أخذ الموافقة المسبقة قبل استخدام جهاز لاسلكي فقد نصت وأق

العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم  ملكةمثلا المادة الأولى من نظام استخدام الأجهزة اللاسلكية بالم

اءها جو لسعودية أو أعلى عدم تأسيس الأجهزة اللاسلكية في المملكة العربية ا1983أكتوبر  29في  42

 .  24ة إلا بعد تصريح من وزير المواصلاتمييقلالإ

يشترط ترخيص  1959جوان  12الصادر في  126من المرسوم رقم  232المادة وفي لبنان نجد أن نص 

 ات للمواصلات اللاسلكية البرقية أو الهاتفية.محطوزارة البريد والبرق لاستعمال أية 

تعديل قانون الاتصال لسنة لمريكية فقد سعت حكومتها لدى الكونغرس الولايات المتحدة الأ في أما 

م البث الإذاعي على البعثات الدبلوماسية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ااستخدحرم الذي  1934

الجمهورية السماح للبعثات الدبلوماسية في واشنطن  سمنح رئي هوجبموب 1962وتم هذا التعديل سنة 

وعلى  ،مصلحة الولايات المتحدة الأمريكيةأمن و تعارض مع تواستخدام محطات الراديو على ألا  بتنصيب

حقوق تركيب واستعمال معدات الأمريكية أن تمنح الدول الراغبة في التمتع بهذا الامتياز الولايات المتحدة 

 .   25الأمريكية مشابهة لتلك التي منحتها لها الولايات المتحدةأقاليمها البث في 

 بث من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  استخدام جهاز  35وأثار منح البعثة القنصلية في المادة 

لاسلكي بعد الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها اعتراضا مماثلا للاعتراض الذي أثاره النص عينه 

 .  3526أو المادة  27قراره في المادة الذي ورد في المشروع الدبلوماس ي وإن كان هذا الاعتراض لم يحل دون إ

ورأت بعض الدول أن منح هذا الحق سيؤدي إلى اكتظاظ الموجات اللاسلكية وتضاربها وتداخلها   

، وذهب البعض الآخر إلى طلب حصر تركيب اللاسلكي اتخصوصا في المدن الكبرى التي تكثر فيها البعث
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ه بإمكان الأخيرة عند الضرورة اللجوء إلى استعمال الجهاز بالبعثات الدبلوماسية دون القنصلية باعتبار أن

 . 27الموجود في بعثتها الدبلوماسية من أجل الاتصال بدولتها

لاسلكي على  بث قد خلت بعض المعاهدات الثنائية من أية إشارة إلى حق البعثة في تركيب جهاز لو 

 .28من الاتفاقية 35ة أحكام المادة قيالرغم من تبنيها ب

لرغم من هذه المعارضة فإن رأي غالبية الدول استقر على منح البعثة القنصلية الحق في تركيب وعلى ا

توافق مع التطورات يلديها، وهذا  المعتمد محطة بث لاسلكي خاصة شرط حصولها على موافقة الدولة

 الحديثة.     

زارة خارجية ص إجراءات الحصول على حق البث فيتم عادة بتقديم طلب مسبق إلى و و خصبأما 

الدولة المعتمد لديها، وإلى السلطة المختصة في مكان وجود البعثة )القنصلية( تحدد فيه مواصفات الجهاز 

 الطلب إلى الجهات المختصة لإصدار الترخيص اللازم.ومجال وطول موجة الإرسال وساعات البث 

في عمل البعثات الدائمة  حسنالاتصال ولضمان فعالية أكبر وتسيير أ فيونظرا لأهمية هذه الوسيلة 

فقد قامت معظم الدول بإنشاء أجهزة مختصة في هذه الاتصالات ومراقبتها وتنظيمها وهذا بوزارة 

الخارجية. كما قامت به الجزائر مثلا عند إنشائها لمديرية فرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي 

 كلفت بعدة مهام منها:  

 التجهيزات وصيانتها.تسيير عمليات اقتناء  -

 تسيير وسائل وأدوات الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية. -

 ج.ر اخضمان الاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمركز الدبلوماس ي والقنصلي بال -

ت الاتصال العمل على تزويد مصالح الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزا -

 . 29والإرسال

 حق البعثات الدائمة في استخدام أجهزة البث والاتصال الحديثة        -2

إن التساؤل الذي يمكن طرحه في هذا المجال حول حق وحدود البعثات الدبلوماسية والقنصلية في 

 .لمعلوماتوالفاكس والتلكس كأدوات للاتصال وتخزين ا استخدام وسائل الاتصال الحديثة كالكمبيوتر

إعداد اتفاقيتي فيينا للعلاقات  تلا توجد قواعد محددة تحكم هذه المسألة التي لم تكن متوقعة وق

الدبلوماسية و القنصلية، وإن أمكن القول بأن عدم الإضرار بالدولة المعتمد لديها وخصوصا احترام 

من اتفاقية فيينا  27المادة  ا سبق أنم ويؤيد قوانينها الداخلية يشكل شرطا أساسيا في هذا الخصوص.
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للعلاقات الدبلوماسية  في فقرتها الأولى نصت على أن تستخدم البعثة في اتصالاتها جميع الوسائل 

المناسبة. ولا شك أن ذلك ينظم كل وسائل الاتصال المناسبة سواء كانت موجودة وقت إبرام الاتفاقية أم 

 .   30تفاقية كانت على سبيل المثال لا الحصرالاذكرت في ظهرت بعد ذلك، وأيضا فإن وسائل الاتصال التي 

كذلك تطرح مسألة استخدام البعثات الدائمة الدبلوماسية والقنصلية هوائيات وأجهزة متطورة 

فزيون عن طريق الأقمار الصناعية المنتشرة في تل قاط البث التلفزيوني المباشر من أية محطةتتستطيع ال

أن تحصل في هذا الخصوص على إذن من الدولة المعتمد لديها ؟ أم أنه الفضاء الخارجي، فهل يجب 

 ئيا دون إذن؟ايمكن استخدامها تلق

وهذه المسألة أيضا تدخل ضمن حرية الاتصال للبعثات الدائمة ودرج العرف على قبول ضمني 

، الإرسال من زيوني الأجنبي داخل الدولة المعتمد لديها فجميع البعثات تلتقفلاستقبال الإرسال التل

فلا توجد أيضا  الأقمار الصناعية وليس من اللائق أن تعتبر البعثة في وضع أقل من الأفراد العاديين.

 اتر مقلأن الإرسال يتم استقباله داخل خطورة من هذا الاستقبال خاصة على الدول الإسلامية، وذلك 

 . 31د لديهاالبعثات الدبلوماسية ولا يطلع عليه عادة مواطنو الدولة المعتم

 : الحقيبة الدبلوماسيةثالثا

تها مع بعثاتها الدبلوماسية، ستعملها الدول في مراسلاتتعد الحقيبة الدبلوماسية من أهم الوسائل التي 

ف منها المادة لفقرات التي تتأ 7مس فقرات من بين خولقد خصصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

ا، ومن خلال استقراء هذه الفقرات الخمسة يمكن التطرق إلى العديد للحقيبة الدبلوماسية وحامله 27

 من النقاط.

 تعريف الحقيبة الدبلوماسية -1

من خلاله ذكر للامتيازات التي  ديمكن ملاحظة أن التعريف الذي أعطي للحقيبة الدبلوماسية حد

القول أن الطرود التي تحتوي على  رها دون التعمق في ذاتها. فيمكنعبل نقتتمتع بها الحقيبة والمواد التي ت

عتبر في حكم الحقيبة توثائق رسمية أو أشياء أو مواد معدة للاستعمال الرسمي الخاص بالبعثة 

 الدبلوماسية.

حاملها الحقيبة الدبلوماسية ومركز وقد اقترحت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بمركز 

د التي تحوي على مراسلات رسمية و لوماسية يعني: " الطر على أن مصطلح الحقيبة الدب ا بنصهاتعريف
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وعلى وثائق وأشياء مخصصة للاستعمال الرسمي على وجه الحصر. سواء رافقها أو لم يرافقها حامل، 

 .     32وتستخدم من أجل الاتصالات الرسمية وتحمل علامات ظاهرة تبين طبيعتها"

وماسية ليست مجرد حقيبة عادية تحتوي على أوراق ووثائق رسمية بل يمكن أن إذن فالحقيبة الدبل

الحقائب والطرود غيرها من فتها وتميزها عن صات الخارجية هي التي تدل على موالعلا  ،تكون طرودا

 ات يفقدها امتيازاتها.موغياب هذه العلا  .الأخرى 

كيسا أو حقيبة يد جلدية أو مغلفا كبيرا أو  و تتخذ الحقيبة الدبلوماسية أشكالا مختلفة فهي قد تكون 

صندوقا أو رزمة  أو شنطة أو مظروفا ورقيا  يغلف جيدا، أو يمكن أن تكون حتى سيارات  بأكملها، وتعلق 

الحقيبة برباط وبالشمع الأحمر ثم تختم بخاتم رسمي خاص، وتلصق  عليه بطاقة مطبوعة باسم السفارة 

تعطى أرقاما تسلسلية ويوقع على البطاقة موظف دبلوماس ي ويوضع عليها وباسم الجهة الصادرة إليها. و 

 خاتم السفارة الرسمي.

 مجال استعمالاتها -2

على أن الحقيبة الدبلوماسية قد حصر استعمالها في المجال  27لقد نصت الفقرة الرابعة من المادة  

ستعمال في المجال الرسمي، دون توسيع نقل المراسلات والوثائق الرسمية والمواد المعدة للا بالرسمي فق، 

 ستعمال.  في هذا الا 

الدبلوماسية يمكن القول أنها إضافة إلى استعمالها كوسيلة رسمية  و فيما يخص استعمال الحقيبة

للاتصال بين الدول وبعثاتها في الخارج أو العكس فإنه يمكن استعمالها في مجالات أخرى، فتستعمل مثلا 

من طرف المنظمات الإنسانية. وخاصة  -وهذا يحدث نادرا –لتموين بالمواد الصيدلانية لأغراض إنسانية كا

 .33في أوقات الحروب والانقلابات

كما يمكن استعمالها في نقل الوثائق الإدارية الهامة أو لنقل أوراق الانتخابات وملصقات المرشحين أو 

. وأيضا قد تستخدم الحقيبة 34رجمحاضر عمليات الفرز من مكاتب الانتخاب الموجودة في الخا

 .35الدبلوماسية لنقل الوثائق الرسمية غير الحكومية مثل بريد الجمعيات أو النقابات

وقد تستعمل في حالات أخرى لتبادل الرسائل بين المغتربين وذويهم في البلدان التي يصعب الاتصال بها 

كد من سلامة محتوياتها كما يحدث في بريديا، وهذا شرط أن تسلم مفتوحة للمسؤول عن الحقيبة للتأ

 .36لبنان مثلا
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كما تسمح دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية لجميع الموظفين الأمريكيين العاملين في الخارج 

بتبادل الرسائل بواسطة الحقيبة الدبلوماسية مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم في الولايات المتحدة 

استثنائية وتأمينا لمصلحة التجارة الأمريكية إرسال رسائل تتعلق بالعمل الأمريكية، كما يسمح في ظروف 

يوجهها أشخاص أمريكيون أو مؤسسات إلى الوكلاء أو الفروع في الخارج أو العكس شرط وضعها في 

 .37مغلفات مفتوحة يوقع عليها المسؤول عن إرسال الحقيبة بعد التأكد من محتوياتها

 طرق استخدامها -3

طرق التي تتبعها الدول في تبادل الحقائب مع بعثاتها فتكون إما عن طريق رسول دبلوماس ي أما عن ال

يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة)الفقرة الخامسة من المادة 

27.) 

يمكن أن أو قد ترسل صحبة رسول دبلوماس ي خاص لا يحمل في الأصل أي صفة دبلوماسية، كما 

يعهد بالحقيبة إلى ربان إحدى الطائرات أو السفن التجارية المقرر هبوطها في أحد موانئ الدولة المعتمد 

لديها البعثة، ولابد في هذه الحالة من تزويده بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة 

(، ولا يعتبر 27من المادة  7ن الطائرة )الفقرة كما يجوز للبعثة إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة من ربا

 الربان حاملا للحقيبة الدبلوماسية.

والطريقة الأكثر إتباعا في الوقت الحاضر هي شحن الحقائب الدبلوماسية بواسطة شركات الطيران 

العالمية، ويتم اختيار الشركة تبعا لجودة خدماتها وملائمة خطوط سفرها مع وجهات الحقائب 

ماسية. ولكن يمكن في هذا الخصوص استعمال طائرات تخصص بكاملها لنقل الحقائب الدبلو 

الدبلوماسية فيعتبر ربانها في هذه الحالة حاملا للحقيبة الدبلوماسية يتمتع بكافة الحصانات التي تلازم 

 صفته هذه.

 من حيث المصدر وفيما يخص الحقيبة القنصلية في الواقع أنها لا تختلف عن الحقيبة الدبلوماسية إلا 

الدائم لهما فمصدر الحقيبة القنصلية هو البعثة القنصلية في حين أن مصدر الحقيبة الدبلوماسية قد 

يكون وزارة خارجية الدولة المعتمدة أو إحدى بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية لذا فإن الأحكام التي تنظم 

خلال مناقشات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  كليهما واحدة، وهذا التشابه في النظام قد اعترف به

وأن التفريق في معالجة المسألتين قد لقي معارضة شديدة لأنه من الضروري أن يحظى حاملي الحقائب 

 .38لحصانة تامة غير محدودة
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أخيرا يمكن القول أن تطور أجهزة الاتصال الحديثة قد سمح بحلول البريد الالكتروني والفاكس 

عبر الأقمار الاصطناعية محل الراديو والبرق والتلكس والحقيبة الدبلوماسية، ورغم هذا فقد  والإرسال

حافظت الوسائل التقليدية على وجودها وذلك لأن استخدامها مازال لدى العديد من الدول ضروريا 

 خصوصا في الأمور ذات السرية العالية )الحقيبة الدبلوماسية على وجه الخصوص(.

أن وزارات الخارجية في أغلب البلدان مازالت تضم أجهزة ومديريات خاصة بهذه الوسائل ولهذا نجد 

من الاتصال على غرار الجزائر التي من ضمن المديريات التي تحتوي عليها الإدارة المركزية لوزارة 

تنظيم . مديرية فرعية للشفرة والتي كلفت بضمان الأمن وسرية الرسائل والاتصالات، وضمان 39الخارجية

الرسائل المشفرة واستغلالها وضبطها وتوثيقها وتسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها 

 الخارجية وضمان صيانتها.

إضافة إلى هذا نجد كذلك المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية وقد سبق الحديث عنها، 

والبريد والتي تقوم بمهمة استلام البريد وتسجيله وتوزيعه  وأيضا المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية

وأيضا تقوم بفتح الحقائب والطرود  وإرساله وكذا وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية.

الدبلوماسية وكذلك تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماس ي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية 

 ون الخارجية.لوزارة الشؤ 

 : مستويات الاتصال الدبلوماس يالمحور الثالث

لقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمهامها على أكمل وجه ينبغي منحها حق الاتصال بحرية 

ببعض الجهات، فهي ترتب، مباشرة بوزارة خارجيتها وتتلقى منها التعليمات وتتبادل معها المشورة، وقد 

تصال ببقية البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدولة المعتمدة العاملة تتطلب ضرورات العمل الا

في الدولة المعتمد لديها أو بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة المعتمدة العاملة في الدول 

 المجاورة.

لديها والتي من جهة أخرى لا يمكن للبعثة أداء عملها محليا دون الاتصال بسلطات الدولة المعتمد 

للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية على  من اتفاقي فيينا 28، والمادة 25يتوجب عليها طبقا لنص المادة 

التوالي، تقديم جميع التسهيلات لقيام هذه البعثات بمهامها. وعليه فلابد من قيام اتصال مستمر وتعاون 

 يمكن لهذه البعثات القيام بواجبها الرئيس ي في وثيق بين البعثات الدائمة والسلطات المحلية، أيضا فإنه لا 
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حماية مواطنيها ورعاية مصالحهم إذا حيل بينها وبين الاتصال بهم، أو إذا وضعت قيود على هذا الاتصال. 

 ومن هنا تبرز أهمية إقرار حق البعثة في الاتصال برعاياها.

 : المستوى الخارجي لعمل البعثةأولا

سية والقنصلية حرية الاتصال بسلطات الدولة التي اعتمدتها في جميع للبعثة الدائمة الدبلوما 

الأوقات وبشتى الوسائل المقررة لها، وتتمتع مراسلاتها الرسمية بالحرمة والحصانة. كما تتطلب ضرورات 

العمل اتصال البعثة الدائمة ببقية البعثات العاملة في نفس الدولة المعتمد لديها، أو بعض البعثات في 

 دول المجاورة.ال

 الاتصال بسلطات الدولة المعتمدة  -1

يعتبر اتصال البعثة الدائمة بسلطات دولتها قاعدة من قواعد القانون الدولي الثابتة التي أقرها العرف 

وأخذت بها معظم التشريعات الداخلية للعديد من الدول وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكرست 

من اتفاقية فيينا  35فاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويقابلها نص المادة من ات 27بنص المادة 

. وبهذا فقد تساوت 27للعلاقات القنصلية  التي كررت في غالبية فقراتها النص الحرفي لفقرات المادة 

مدة، البعثة الدبلوماسية بالبعثة القنصلية بالنسبة لحرية الاتصال مع السلطات المختلفة للدولة المعت

وهذا تطور مهم بعد أن كان اتصال البعثة القنصلية محصورا بالبعثة الدبلوماسية التابعة لها وعند 

 .40غيابها يكون الاتصال بوزارة خارجيتها

وتعد وزارة الخارجية القناة الرئيسية والرسمية للتعامل بين هذه البعثات وسلطات الدولة المعتمدة، 

الذي يحدد  406-02ففي الجزائر مثلا نجد أن المرسوم الرئاس ي رقم وتطبق كل البلدان هذا المبدأ. 

صلاحيات السفراء وفي مادته الثالثة يؤكد على أن من مهام السفير إعلام الحكومة عبر قناة الإدارة المركزية 

 .41لوزارة الشؤون الخارجية، بالوضع السائد في البلد المعتمد لديه

كما  ،ة كونها تعد الأداة التي يستعان بها في تنفيذ السياسة الخارجيةوتأتي هذه الأهمية لوزارة الخارجي

تقوم بمهمة إدارة العمل الدبلوماس ي والعلاقات الدولية للدولة كما يساهم عملها في إنجاز برنامج 

 .42الحكومة

وبهذا فإن وزارة الخارجية تقوم بوظيفة دبلوماسية مباشرة بالنظر إلى أن من صلاحياتها استقبال 

وتلقي جميع المراسلات الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية عن طريق الأجهزة المختصة في هذه 

الوزارة، ويقع عليها في مقابل هذا التزام بضمان نوعية وفاعلية أمن شبكة الاتصال التي تضطلع بمهامها 
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عليها أن تراعي حسن  ولو جزئيا من بريد وحقيبة دبلوماسية وشفرة واتصالات سلكية ولاسلكية، فيجب

سير هذا الجهاز بطريقة مغلقة غير قابلة للاختراق، وهذا بحرصها على انسجام نشاطات الممثليات 

-02من المرسوم الرئاس ي  2الدبلوماسية والقنصلية وأعمالها مع السياسة العامة للدول. ) تنص المادة 

ائرية على ما يلي: " تحرص وزارة الخارجية الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية للدولة الجز  403

على وحدة الدفاع عن مصالح الدولة ومصالح رعاياها المقيمين في الخارج، وكذا انسجام العمل الدولي 

للدولة ونشاطاتها الدبلوماسية "(. كما تقوم وزارة الخارجية على السهر بأن لا يتحول استعمال وسائل 

ادة التعسفية من المزايا والتسهيلات، فهي مسؤولة عن الانضباط اتجاه الاتصال في غير موضوعها بالاستف

 .43الحكومات الأخرى مهما تصرفت المصالح الخاصة والمخابرات في هذا الشأن

 الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية   -2

اس ي قد إن احتكار وزارة الخارجية لإدارة العمل الدبلوماس ي وخاصة فيما يتعلق بالاتصال الدبلوم

تلاش ى شيئا فشيئا، وهذا لما تعانيه وزارة الخارجية من صعوبات كبيرة في سبيل الإحاطة بكل الاتصالات 

 ودراستها ووضعها أمام دوائر الاهتمام ولدى صانعي القرار في الدولة.

 –وكذلك فإن تطور المواصلات وانتشار البعثات في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة السياسية 

وتزايد مهامها نتيجة اهتمام القانون الدولي العام بالمسائل الاقتصادية والثقافية  -البعثة الدبلوماسية مقر 

 .44والاجتماعية والصحية مما أوجد نوعا من التعامل الجديد الذي فرضته الضرورات العملية

وليس عن  وعلى ذلك أخذت البعثات الدبلوماسية والقنصلية تتصل ببعضها البعض بطريقة مباشرة

طريق وزارة الخارجية، أو عن طريق البعثات الدبلوماسية فيما يخص البعثة القنصلية. وجاءت اتفاقيتي 

فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكذا المعاهدات الحديثة لتقر هذا التعامل الجديد وتعطي 

. لكن 45ل العسكري والمالي مثلاللبعثات الدائمة حرية الاتصال بمختلف مؤسسات الدولة وخاصة في المجا

 كل هذا يحدث بمعرفة وزارة الخارجية وتحت مراقبتها.

وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لنفس الدولة والعاملة في عدة دول أن تتصل كذلك ببعضها 

تعين بعثات  البعض بطريقة مباشرة، وغالبا ما تتخذ الدول بعثات ارتباط لها من بين بعثاتها في الخارج، أو 

مركزية تتولى تنسيق الأعمال بين عدة بعثات مجاورة، وقد تتبادل المراسلات والرسل معها. وليس هناك ما 

يمنع البعثات القنصلية للدولة المعتمدة العاملة في أراض ي الدولة المعتمد لديها من الاتصال المباشر فيما 

 بينها وهذا ما أقره مؤتمر فيينا القنصلي.
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 لمستوى المحلي لعمل البعثة : ااثاني

إن عمل البعثة الدائمة محليا يحتم عليها القيام بالاتصال المستمر والدائم مع سلطات الدولة المعتمد 

لديها المركزية منها والمحلية على حد سواء. كما يقع على البعثة وهي تقوم بأحد مهامها الأساسية المتمثلة في 

عتمد لديها أن تقيم اتصالات مستمرة مع رعاياها، ويجب على الدولة حماية مصالح رعاياها في الدول الم

المعتمد لديها أن تسمح في المقابل للرعايا بحرية الاتصال مع البعثات الدائمة التابعة لدولتهم، وألا تفرض 

 قيودا على هذه الحرية.       

 الاتصال بالسلطات المركزية للدولة المعتمد لديها   -1

الدبلوماسننية أداء مهامهنا بنجنناح ورعايننة مصننالح دولتهنا ومصننالح مواطنيهننا دون الاتصنننال  لا يمكنن البعثننة

بالسننلطات المختصننة فنني الدولننة المعتمنند لننديها وخاصننة المركزينننة منهننا ) وزارة الخارجيننة(، ولا يوجنند خننلاف بننين 

الثابتنننة عالمينننا  الننندول حنننول تطبينننق هنننذه القاعننندة حينننث يمكنننن القنننول أنهنننا تعتبنننر منننن قواعننند القنننانون الننندولي

إضننافة إلننى هننذا فننإن اسننتعمال وزارة الخارجيننة كحلقننة وصننل واتصننال بننين البعثننات  ،والملزمننة لعمننوم النندول 

، ولقند نصنت 46الأجنبية وسلطات الدولة المعتمد لديها من شأنه أن يعمل علنى تسنهيل أعمنال هنذه البعثنات

منن اتفاقينة فيننا  41نصنت عليهنا أيضنا المنادة ، و 1928ا لسننة اننمن اتفاقينة هاف 13على هذه القاعدة المادة 

 للعلاقات الدبلوماسية.

إن استخدام وزارة الخارجية كقناة رسمية للتعامل يعد قاعدة إجرائية هامة نصت عليه اتفاقية فيينا 

ضمن الواجبات الملقاة على عاتق المبعوثين الدبلوماسيين وهذه القاعدة توجد في أغلب التشريعات 

 7نص المادة تنجدها تتبع نفس النظام السائد في الدول الأخرى، وفي هذا التي الجزائر  غرارعلى  الوطنية

الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية على ما يلي: "وزارة  403-02من المرسوم الرئاس ي رقم 

مدة لدى الدولة الشؤون الخارجية هي وحدها المؤهلة لتلقي المراسلات الرسمية للبعثات الدبلوماسية المعت

 الجزائرية وتوجيه المراسلات الرسمية للدولة الجزائرية إلى الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية".

هذا بالنسبة للبعثات الدبلوماسية، أما بخصوص البعثات القنصلية فليس في القانون الدولي قاعدة 

ا خاصة السياسية منها، وهذا كون المهام ثابتة تخولها الاتصال بالسلطات المركزية للدولة المعتمد لديه

القنصلية لا ترتب، بالسلطات السياسية كوزارة الخارجية، وإنما هي مرتبطة أكثر بالسلطات الإدارية 

والقضائية في هذه الدولة، أي أن نشاط القناصل يتحدد بالدائرة القنصلية التي يختصون بها، وعلى ذلك 

أي أن ذلك يكنون  رة بوزارة الخارجية في الدولة المعتمند لديها،فليس بإمكان القنصل أن يتصل مباشن
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الدبلوماسينة والقنصلية  همةبين الم ةوهذه من أهم جوانب الاختلاف الموجود فق، للبعثة الدبلوماسينة.

عدم وجود هذه القاعدة لا ينفي قيام البعثات القنصلية في دول عدة أن (. إلا لحكومية)علاقتها بالأجهزة ا

مارسة الاتصال خصوصا وأن العديد من المعاهدات القنصلية والقوانين الداخلية للدول تنص على مب

فر ظروف معينة. ومن هذا يمكن اهذا الحق. وقد جعله البعض منها مطلقا والبعض الآخر مشروطا بتو 

القنصلية القول أن ممارسة حق الاتصال بالسلنطات المركزية للدولة المعتمد لديها من جانب البعثة 

يتوقف على المدى الذي تتيحه الأنظمة والقوانين الداخلية لهذه الدولة، وما يسمح به العرف المحلي 

من  2الفقرة  38السائد وما تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يرتب، بها وهذا ما أكدته المادة 

 .47اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

التي يسمح للبعثات القنصلية الاتصال مباشرة بالسلطات المركزية حالة ونجد أنه من بين الحالات 

عدم وجود بعثة دبلوماسية، إذ أنه في هذه الحالة يمكن للبعثة القنصلية الاتصال بوزارة الخارجية 

)تمارس البعثة القنصلية في الغالب مهام دبلوماسية(، أما إذا كانت البعثة الدبلوماسية موجودة فيمكن 

 يقها فق، إجراء هذا الاتصال.عن طر 

وتقر بعض الدول للبعثة القنصلية حرية الاتصال بالسلطات المركزية المختصة القائمة في المنطقة 

القنصلية خصوصا في الدولة الفدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية ويوغسلافيا والاتحاد السوفيتي سابقا. 

خدمات التي تؤديها هذه السلطات تشمل جميع أقاليم الدولة كما تمنح دول أخرى هذه الحرية إذا كانت ال

المعتمد لديها بما فيها المنطقة القنصلية كخدمات الهجرة مثلا، أو إذا لم يؤدي اتصالها بالسلطات المحلية 

 .48في المنطقة القنصلية إلى نتيجة إيجابية

ركزية الإدارية والثقافية كما تتيح معاهدات قنصلية أخرى اتصال البعثة القنصلية بالسلطات الم

في كل قضية تتعلق بممارسة مهام البعثة في منطقتها القنصلية؛ فقد  -أينما وجدت-للدولة المعتمد لديها 

يضطر الموظف القنصلي بملاحقة مسألة ما فصلت فيها السلطات القضائية أو الإدارية في منطقته 

 . 49القنصلية أمام المرجع الأعلى في العاصمة المركزية

كما تتيح بعض الدول للبعثة القنصلية حق الاتصال بوزارة الخارجنية للدولة المعتمد لديها دون قيد 

حتى في حالة وجود بعثة دبلوماسية مثل اليابان. في حين أن أغلبية القوانين والمعاهدات لا تحدد إدارات 

روط هذا الاتصال، فإن بعضها وزارة الخارجية التي يحق للبعثة القنصلية الاتصال بها متى توافرت ش

 الآخر يحصر هذا الاتصال بإدارة الشؤون القنصلية في الوزارة مثلما ينص عليه النظام البرازيلي.
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لكن ما يمكننا ملاحظته أن غالبية الدول في هذا الشأن تحصر حق الاتصال بسلطاتها المركزية 

وجود البعثة الدبلوماسية، وهذا ما أخذت بالبعثات الدبلوماسية فق، دون القنصلية إلا في حالة عدم 

المتعلق بالوظيفة  02/405من المرسوم الرئاس ي  11به الجزائر أيضا، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

القنصلية على ما يلي: "ويؤهل)رئيس المركز القنصلي( للاتصال بالسلطات المركزية لدولة الإقامة في حالة 

 عدم وجود بعثة دبلوماسية".

من اتفاقية فيينا  17طبقا لنص المادة -وبخصوص الموظف القنصلي الذي يقوم بعمل دبلوماس ي

إلى جانب عمله القنصلي فإنه لا يؤدي ذلك إلى تغيير في وضعه القنصلي، ولا يحق له  -للعلاقات القنصلية

لوماس ي هو إذن الوضع بالتالي التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. فالوضع القانوني للقنصل الدب

 القنصلي مع ما يلازمه من امتيازات وحصانات  قنصلية.

 الاتصال بالسلطات المحلية للدولة المعتمد لديها  -2

كقاعدة عامة فإن البعثات القنصلية هي المخولة وحدها للاتصال بالسلطات المحلية نظرا لطبيعة 

عرف الدولي منذ مدة طويلة، ونصت عليه عملها، وهذا الحق في الاتصال هو حق ثابت استقر عليه ال

، والعديد من القوانين الداخلية للدول وأنظمتها وتعليماتها 50المعاهدات القنصلية الثنائية والجماعية

الذي  02/407الداخلية، ففي الجزائر مثلا نجد أن الفقرة الأولى من المادة العاشرة من المرسوم الرئاس ي 

لقنصلية تنص على: "يتصل رئيس المركز القنصلي بسلطات دائرة يحدد صلاحيات رؤساء المراكز ا

المتعلق بالوظيفة   02/405من المرسوم الرئاس ي  11اختصاصه." وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 

 القنصلية التي تنص على: "يؤهل رئيس المركز القنصلي للاتصال بالسلطات المختصة في دائرة اختصاصه".

حلية التي يمكن للقنصل الاتصال بها باختلاف مواضيع الاتصال التي قد تشمل وتختلف السلطة الم

جميع أنواع وظائفه القنصلية. فله أن يتصل بالسلطات الإدارية المحلية حول مسائل تدخل في 

اختصاصها كالحصول على معلومات معينة أو على مستندات تتعلق بالأحوال الشخصية لمواطنيه، أو 

 عمل.برخص الإقامة وال

كما له أن يتصل بالسلطات القضائية المحلية حول مواضيع قضائية كاحتجاز أحد رعاياه أو حجز 

 أملاكه أو تحرير تركته.

وتختلف إجراءات الاتصال والوسائل التي يتم بها فقد يكون خطيا كالمذكرات والبرقيات أو شفويا 

لأعراف المحلية غالبا هذه الطرق والوسائل، كالاتصال الهاتفي أو المحادثة الشخصية. وتحدد القوانين وا
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من المعاهدة القنصلية اليوغسلافية  17وقد تقوم بذلك المعاهدات الثنائية المبرمة بين الدول فمثلا المادة 

تفرض على المحاكم والسلطات المحلية  -1968والتي دخلت حيز النفاذ سنة  – 1960النمساوية لسنة 

على كل استفسار خطي توجهه إليها، كما تنص المادة الثالثة في فقرتها إجابة البعثة القنصلية خطيا 

على حق السلطات المحلية في الطلب  1967الثانية من الاتفاقية الأوربية حول الوظائف القنصلية لسنة 

من البعثات القنصلية إرفاق جميع مراسلاتها الرسمية معها بترجمة إلى أحد اللغات الرسمية للدولة 

 .51لديها المعتمد

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الخصوص حول حق البعثة الدبلوماسية في الاتصال بالسلطات 

الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا للعلاقات  3المحلية أثناء ممارستها للوظائف القنصلية عملا بنص المادة 

 .من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؟ 3الدبلوماسية، وكذلك المادة 

لقد كان الرأي السائد في الفقه الدولي هو حصر اتصال البعثة الدبلوماسية بوزارة خارجية الدولة 

المعتمد لديها، مع حقها في أن تثير معها أي موضوع قنصلي، ولم يكن يسمح لها بممارسة الاتصال 

من إجراء هذا بالسلطات المحلية إلا إذا كانت قد استحصلت لبعض موظفيها على إجازة قنصلية تمكنهم 

 الاتصال.

وقامت لجنة القانون الدولي بإدخال تغيير على هذا الاتجاه، واقترحت السماح للبعثة الدبلوماسية 

أثناء ممارستها للمهام القنصلية بالاتصال بالسلطات المحلية ما لم يكن في القانون المحلي أو الممارسة 

. وأيّد مؤتمر فيينا القنصلي هذا الاقتراح، وجاءت 52المتبعة في الدولة المعتمد لديها ما يحول دون ذلك

لتؤكد على جواز قيام البعثة الدبلوماسية بالاتصال بالسلطات المحلية في  70الفقرة الثالثة من المادة 

 دائرة اختصاص القنصلية.

وما يمكن استخلاصه من نص الفقرة الثالثة أن للقسم القنصلي في البعثات الدبلوماسية حق 

 ل بالسلطات المحلية رغم عدم حصولهم على إجازة قنصلية.الاتصا

ولم تضع المادة أي شرط أو قيد في إجراء هذا الاتصال، أيضا فإنه يحظر على الموظف الدبلوماس ي 

الذي يقوم بمهام قنصلية الاتصال بالسلطات المحلية عندما يتعلق الموضوع بالأعمال الدبلوماسية التي 

سية لا القنصلية، فمعيار التفريق إذن هو طبيعة الموضوع الذي يتم الاتصال يتولاها بصفته الدبلوما

 بشأنه.
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وأخيرا يمكن أن نشير إلى أن الاختلاف والفرق بين العمل الدبلوماس ي والقنصلي فيما يخص الاتصال 

خضوعه بسلطات الدولة المعتمد لديها، المركزية منها والمحلية سببه يرجع إلى أن الموظف القنصلي بحكم 

الفقرة  41للاختصاص الإقليمي وإمكانية معاقبته في حالة ارتكابه المخالفات الخطيرة طبقا لنص المادة 

الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تعطي للدولة المعتمد لديها ضمانة كافية في عدم إقدام 

الرشوة أو التجسس لمعرفته سلفا  القنصل على ارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة المعتمد لديها مثل

بخضوعه للاختصاص المحلي، على عكس المبعوث الدبلوماس ي الذي يتمتع بحصانة شخصية طبقا لنص 

من اتفاقية فيينا للعلاقنات الدبلوماسية، مما يجعل الدولنة المعتمد لديها تحجب عنه  31و 29المادتين 

 .53تتم عن طريق وزارة الخارجيةالاتصال بالسلطات المحلية وتجعل كافة اتصالاته 

 الاتصال برعايا الدولة المعتمدة  -3

إن من أهم وظائف البعثة الدبلوماسية والقنصلية هي حماية مصالح دولتها ومصالح رعاياها في الدولة 

المعتمد لديها. ولا يتسنى للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية القيام بدورها في هذا المجال دون منحها حق 

ل برعاياها بحرية وتسهيل اتصالهم بها، ولهذا تحرص بعض الدول على تضمين معاهداتها نصوصا الاتصا

 .54تفصيلية تحدد بوضوح ما للبعثة وما للدولة المعتمد لديها من حقوق، وما عليها من واجبات

كذلك نجد أن بعض الدول تنص على هذا الحق ضمن الواجبات أو المهام الملقاة على عاتق بعثاتها 

الفقرة الأولى من المرسوم الرئاس ي  14الدبلوماسية أو القنصلية ومن بينها الجزائر مثلا، ففي نص المادة 

الذي يحدد صلاحيات سفراء الجزائر نجد أن السفير من أجل قيامه بحماية مصالح الرعايا  02-406

الاتصال الدائم بهؤلاء الجزائريين أشخاصا طبيعيين أو معنويينن والحفاظ عليهم، فإنه يكنلف بتوطيد 

الذي يحدد  407-02س ي امن المرسوم الرئ 18الرعايا وبالجمعيات الجزائرية في الخارج، أيضا فإن المادة 

صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية تنص على المضمون التالي: "يعمل رئيس المركز القنصلي على تماسك 

سيما الإبقاء على علاقات دائمة مع جمعياتها الجالية الجزائرية، وتقوية الصلات بين أعضائها، لا 

ومجموعاتها". وفي هذا الشأن نشير إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية قد خلت من أي نص حول 

ممارسة البعثات الدبلوماسية لحق الاتصال برعاياها. لكن اتفاقية فيينا للعلاقات  القنصلية حاولت سد 

على حق البعثة القنصلية بالاتصال الحر برعاياها،وحق الرعايا في  36هذا النقص ونصت في المادة 

بتوقيف أو سجن  -دون تأخير–الاتصال الحر بها،وبالنص على واجنب الدولنة المعتمد لديها بإعلام البعثة 

 أحد رعاياها وتسليمها ما يوجهونه إليها من مراسلات.
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ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا  وأكدت أيضا أن هذه الحقوق قد جاءت رغبة في تيسير 

الدولة المعتمدة، وأن هذه الممارسة تتم وفقا لقوانينن ولوائح الدولة المعتمد لديها، ولكن على شرط أن 

تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها هذه الحقوق وأن لا تكون معطلة 

 .55لتنفيذ هذه القواعد

ريد بيمكن أن يتم بوسائل عديدة على غرار الهاتف أو ال 36حق الاتصال المنصوص عليه في المادة إن 

أو البرق، كما أن المراسلات الصادرة من البعثة إلى رعاياها أو الموجهة من هؤلاء الرعايا إلى البعثة تتمتع 

 عديد من الدول لا تراعي ذلك.بالحرمة الخاصة، فلا يجوز فضها أو الإطلاع عليها أو مراقبتها ولكن ال

كما يحق للموظف القنصلي في إطار هذا الحق مقابلة مواطنيه والاطلاع على أحوالهم وتقديم النصح 

لهم وحل خلافاتهم والتحقق في أي موضوع يمس مصالحهم ومساعدتهم في علاقاتهم مع سلطات الدولة 

ية أو أن يتوجه لمقابلتهم في أي مكان في منطقته . وله أيضا أن يستدعيهم إلى مبنى القنصل56المعتمد لديها

القنصلية كما أن لهؤلاء المواطنين الحق في الوصول بحرية إلى قنصليتهم لإنجاز أعمالهم ومقابلة 

المسؤولين فيها. ولا يجوز لسلطات الدولة المعتمد لديها في هذا الخصوص أن تحد من حق الاتصال أو أن 

 .57ي أراضيها تحول بينهم وبين الاتصال بقنصليات بلادهمتمارس ضغوطا على المقيمين ف

 خاتمة

خلال دراسة الأحكام المنظمة للاتصال الدبلوماس ي تبيان الأهمية والمكانة التي يحتلها من لقد حاولنا 

، خاصة وأن بعض قواعده تتلاءم مع تطبيق بعض والقنصلية هذا الموضوع في الممارسة الدبلوماسية

 .والقنصلية الدبلوماسية ةيق فاعلية الوظيفلتي تهدف في مجملها إلى تحقالمبادئ العامة ا

التي يتم بها هذا الاتصال يمكن والمستويات الاتصال الدبلوماس ي وللوسائل  تقنين حقإنه من خلال 

القول بأن هذا المبدأ يعد أساس القانون الدبلوماس ي المعاصر، ويعتبر أيضا من أهم الحصانات 

 .والقنصلية لممنوحة في عمل البعثات الدائمة الدبلوماسيةوالامتيازات ا

وتحرص الدول في علاقاتها الدبلوماسية أن تمنح أهمية خاصة لحق الاتصال الذي تستفيد هذه 

البعثات، وأن توفر الوسائل والإمكانيات التي تحتاجها البعثات للاتصال بمختلف الكيانات التي تتعامل 

 معها.

حرية الاتصال الدبلوماس ي تبقى نسبية فق، وليست مطلقة، وعادة حق و ة فإن لكن رغم هذه الأهمي

ما تفرض عليها الدول عدة قيود وخاصة ما يمس أمنها القومي وأيضا من خلال حدوث بعض المتغيرات 



  EISSN : 2716-876X    والسياسية القانونية الأبحاث مجلة          ISSN : 2710 – 8805  

   76 - 49: ص    2024   السنة:   01:   العدد    06:   المجلد

 بوسعدية رؤوف  سة                                         بين القانون والممار  وماسية والقنصليةتنظيم حق الاتصال  للبعثات الدبل

 

 

 

74 

الطارئة على العلاقات الدبلوماسية كالنزاعات المسلحة وحالات قطع العلاقات الدبلوماسية. وهذه القيود 

 .جملها تؤثر بشكل أو بآخر على عمل البعثات الدائمةفي م
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 .14، ص1993المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
الأمريكي السادس واشترك فيها العديد من  المؤتمر انعقاد مادة، ووقعت في مدينة هافانا بكوبا خلال  27تحتوي هذه الاتفاقية على   3
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library of international law, New York, 2009, p1. 
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